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أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :

بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع بتاريخ يوم 10-10-2003 من قبل الاستاذ عبد الرؤوف العياري المحامي لدى التعقيب بتونس .

نيابة عن :

ورثة المرحومة شاذلية الرزقي وهم ابناؤها زهرة ومحمد ونور الدين عمروشي واشقاؤها حلومة وشريفة وفاطمة وصالح الرزقي واحفادها رحمة وعماد ورانية وبوراوي والطاهر وماهر وأمل وريم عمروشي محل مخابراتهم مكتب محاميهم  الكائن بضفاف البحيرة.

ضــد:

الشركة التونسية للتامين واعادة التامين ستار في شخص ممثلها القانوني مقرها بحديقة شارع باريس تونس نائبها الاستاذ محمد هادي المحامي لدى التعقيب بتونس .

طعنا في الحكم الاستئنافي عدد 99263 الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ يوم 18-06-2003 والقاضي بقبول الاستئنافين الاصلين شكلا وفي الاصل بنقض الحكم الابتدائي والقضاء من جديد بعدم سماع الدعوى واعفاء شركة التامين المستانفة من الخطية وارجاع مالها المؤمن اليها وتخطية المدعين المستانفين بالمال المؤمن وحمل المصاريف القانونية عليهم .

وبعد الاطلاع على مستندات التعقيب المبلغة الى المعقب ضدها بواسطة عدل تنفيذ طبق القانون .

وبعد الاطلاع على الطلبات الكتابية للنيابة العمومية لدى هاته المحكمة والرامية الى قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه أصلا والحجز .

وبعد الاطلاع على نسخة الحكم المطعون فيه  ومحضر الاعلام به وبقية مضروفات الملف .

وبعد المفاوضة القانونية بحجرة الشورى صرح بما يلي :

1) من جهة الشكل :

حيث استوفى مطلب الطعن جميع اوضاعه و شرائطه الشكلية واتجه التصريح بقبوله من تلكم الوجهة .

2) من جهة الاصل :

حيث عرض المعقب ضدهم بوصفهم مدعون في الاصل ان  حادث مرور جد يوم 6-9-2000 تمثل في اصطدام سيارة من نوع 405 تركبها مورثتهم ورقمها 1425 تونس 60 متجهة نحو بنزرت بسيارتين قادمتين من الاتجاه المعاكس الاولى رقم 2439 تونس 60 والثانية ايسيزو رقم 5057 تونس 98 مؤمنتين لدى المطلوبة وقد اسفر الحادث عن وفاة مورثتهم واضافوا بان جميع السيارات القادمة من الاتجاه المعاكس للسيارة 405 التي كانت تمتطيها مورثتهم لم يكن سائقوها متمسكين بيمينهم حسب آثار الفرامل ولم تكن متطابقة بخصوص عرض المعبد طالبين على ذلكم الاساس تسمية خبير لاعادة تشخيص الحادث وتحقيق كيفية وقوعه والتعويض لهم وفقا لمقتضيات الفصل 96 من المجلة المدنية عن ضررهم المعنوي مع المصاريف واجور المحاماة والاختبار .

وحيث وبعد اجراء الاستقراءات في القضية صدر حكم محكمة البداية عدد 22610 بتاريخ يوم 15-8-2002 والقاضي لصالح الدعوى .

وحيث استانف طرفا القضية الحكم المشار اليه وطلب المدعون في الاصل الترفيع في الغرامات الى القدر المطلوب ابتدائيا في حين طلبت المدعى عليها في الاصل  تقضي الحكم الابتدائي والقضاء من جديد بعدم سماع الدعوى لاتصال القضاء بشان مسؤولية الحادث بمقتضى حكم جزائي حملها باكملها على سائق السيارة التي تركبها الهالكة والتي هي على ملك ابنها احد المدعين في الاصل .

وحيث أصدرت محكمة الاستئناف بتونس السابق تضمين نصه وقد ركز قضاءه على ما تضمنه الحكم الجزائي عدد 11274 المؤرخ في 10-11-2002 .

وحيث تعقب المدعون في الاصل الحكم المشار اليه طالبين نقضه ناعين عليه ما يلي:

مطعن وحيد : تحريف الوقائع :

ضرورة ان القيام في قضية الحال تم استنادا الى الفصل 96 من المجلة المدنية في حين ان  الحكم الجزائي الذي استندت عليه محكمة الاصل مستند الى المسؤولية التقصيرية و من جهة اخرى فان الحكم الجزائي تم نقضه جزائيا وذلك بالقضاء فيه بانقراض الدعوى بموجب الوفاة وبذلك فقد اصبح عديم الوجود قانونا استنادا الى مقتضيات الفصل السابع من مجلة الاجراءات الجزائية وبذلك فلا وجود لاتصال القضاء بشأن المسؤولية .

طالبين على ذلكم الاساس قبول مطلب التعقيب شكلا وأصلا ونقض الحكم المطعون فيه .

المحكمـــة

حيث يعيب الطاعنون على الحكم المطعون فيه اعتماده على مقتضيات الحكم الجزائي عدد 11274 الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ يوم 10-11-2001 والقاضي بتحميل مؤمن شركة التامين كارت سائق السيارة التي كانت تركبها الهالكة مورثة المدعين في الاصل الطاعنين الان جميع مسؤولية الحادث .

وحيث ان موقف محكمة الاصل لا يستقيم قانونا لامرين اثنين .

وحيث ومن ناحية اولى فان المدعين في الاصل الطاعنين الا ان لم يكونوا طرفا في الحكم الجزائي المشار اليه وبالتالي لا يمكن معارضتهم باتصال القضاء في شان توزيع المسؤولية.

وحيث ومن ناحية ثانية فان القيام في قضية الحال لم يكن مبنيا على المسؤولية التقصيرية المستندة الى الخطا على معنى الفصل 83 من المجلة المدنية وانما يستند الى المسؤولية الشيئية المقامة على الحفظ وكان من المستوجب على محكمة الموضوع قصد معالجته مسالة واقعية وهي ثبوت الحفظ من عدمه ومسالة قانونية مدى توفر شرطي الاعفاء المنصوص عليهما بالفصل 96 من المجلة المدنية .

وحيث ان توقيف محكمة الاصل على ما تضمنه الحكم الجزائي دون الخوض في مدى امكانية تطبيق الفصل 96 ومدى توفر شرطي الاعفاء من المسؤولية المنصوص عليهما بالفصل المتقدم يحصل قضاءها غير مؤسس قانونا واتجه نقضه .

ولهاته الاسباب وعملا بما سبق شرحه وبسطه :

قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا وأصلا ونقض الحكم المطعون فيه واحالة القضية على محكمة الاستئناف بتونس لاعادة النظر فيها مجددا بهيئة مغايرة واعفاء الطاعنين من الخطية وارجاع معلومها المؤمن منهم اليهم .

وصدر هذا القرار بحجرة الشورى بتاريخ يوم 15-3-2004 عن الدائرة المدنية الثامنة عشر المتالفة من رئيسها السيد حمدة الشواشي وعضوية المستشارين السيدين النوري القطيطي والمنصف ذويب وبمحضر المدعي العام السيدة بشرى بن نصر وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة منيرة المانعي .
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